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                                                                                 ـسيةّــونـوريةّ التــالجمه
 دلـــــــــوزارة الع

 يبــالتعقة ــــــمحكم

  القراردد ـ2019/79678  ـع

                                                                                         27/12/2019: هخــاريــت  

                                                                                                                               

 دة القرار* مسوّ                                                                                                      

 الحمد لله وحده،

 

 الي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الت                                          

من  2019 أوت14بتاريخ المقدم  11911عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب

 ـ...بالكائن مكتبه  د. م الأستاذ

 .ـ..بقاطن  ،ق. ففي حق : 

الهادي  الكائن بشارع ج. كمحل مخابرته بمكتب محاميته ـ...، ، قاطن بم. م ضد :

 الكائن مكتبه بنهج الطاهر صفر صفاقس. ز. مينوبه الأستاذ  شاكر صفاقس.

ـدد الصادر عن محكمة  81684 عـ الإستعجالي قرار الإستئنافيطعنا في ال

بقبول إستعجاليا  والقاضي نهائيا 15/07/2019بتاريخ  بصفاقسالإستئناف 

م بإلزاوالقضاء من جديد  الحكم الإبتدائي بنقضالإستئناف شكلا وفي الأصل 

 صفةالمستأنف ضده ومن حل محله بالخروج من المحل موضوع التداعي لإنعدام ال

 ".وإعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه

 فيذالتن لات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدوبعد الإطلاع على مستند

 .08/08/2019بتاريخ  36674حسب المحضر عدد  س. م الأستاذ

ي فوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة 

 من م م م ت. 185ل القانوني طبق مقتضيات الفصل لأجا

من  23/09/2019وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

لتعقيب اوالرامية إلى طلب الحكم برفض مطلب  نيابة عن المعقب ضده ز. مالأستاذ 

 أصلا.

المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

  .والحجز أصلا رفضه  التعقيب شكلا وقبول مطلب والرامية إلى  27/11/2019

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

 175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.     وما بعده من 

 من حيث الأصل:
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م ليهيا قيياع نبنيىاوراق التيي لأالقضية كيفما أوردها الحكم المنتقد واحيث تفيد وقائع 

نيه أ بواسيطة نائبيه اعارضيالآن لدى محكمة البداية ضده  في الأصل المعقب الطالب

 باع للمطلوب 2015جانفي  29و 24بموجب عقد البيع المعرف بالإمضاء عليه في 

بموجيب  البييع الميذكور بصيفة رضيائيةوقد قاما لاحقيا بفسيخ عقيد ـ... العقار الكائن ب

والمعيييييرف بالإمضييييياء علييييييه فيييييي  23/02/2015كتيييييب الفسيييييخ الميييييؤر  فيييييي 

إلا أن المطلييوب بقييي متحييوزا بالعقييار دون وجييه حييق وانتهييى إلييى  12/03/2015

 .طلب الحكم بإلزامه بالخروج من العقار لانعدام الصفة

 04/03/2019بتيياريخ جييراءات القانونييية أصييدرت محكميية البداييية لإوبعييد اسييتيفاء ا

 . برفض المطلبإستعجاليا  ابتدائياوالقاضي  84250الحكم عدد 

ة وبعييد اسييتيفاء الإجييراءات القانونييية أصييدرت محكمييفييي الأصييل الطالييب فاسييتأنفه 

 الدرجة الثانية قرارها المشار إليه أعلاه.

 لتالية:اعليه المطاعن  اناعي أ. أ الأستاذفتعقبه المستأنف ضده بواسطة نائبه 

لملف ه ثابت من مظروفات ا: قولا بأنمن م م م ت 9الفصل المطعن الأول: خرق 

ا ا وطبقرنسفـ... )كتب الوعد بالبيع وكتب البيع ( أن منوبه فرنسي الجنسية ويقيم ب

كتب  ممن م م م م ت كان على الطالب إستدعاؤه بعنوانه بفرنسا فإبرا 9للفصل 

 ما حالم كاني بالضرورة أنه مقيم بهذا المالوعد بالبيع وكتب البيع بصفاقس لا يعن

 .متي الموضوع وألحق به ضررا فادحادون حضور منوبه لدى محك

أن  وطالما ثبت: بمقولة أن من م م م ت 70خرق أحكام الفصل المطعن الثاني: 

يمكن  ميعاد الحضور لامن م م م ت فإن  70عنوان منوبه بفرنسا وعملا بالفصل 

 أن يقل عن ستين يوما الأمر غير المتوفر في قضية الحال.

ولة أن بمق من م م م ت: 201المطعن الثالث:خرق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 

ي لب فمنوبه أبرم عقد البيع ودفع الثمن وتحوز بالعقار ولما تقدم لإيداع مط

جنسية فقد طلب منه إعادة لاالحصول على رخصة الوالي بإعتباره أجنبي 

 س عندالمطلب للسيد والي صفاق الإجراءات وذلك بإبرام عقد وعد بيع ثم تقديم

مما إضطر منوبه إلى إبرام عقد فسخ صوري  يالحصول على رخصة الوال

وإبرام عقد وعد صوري للحصول على تلك الرخصة، والخوض في تلك المسائل 

 ظار القاضي الإستعجالي.فيه مساس بالأصل يخرج النزاع عن ان

ر إعتبابقولا أن لمنوبه الصفة في البقاء بالمحل  المطعن الرابع:ضعف التعليل:

عملية وقار وانه أبرم بشأنه عقد بيع الذي بموجبه تتقل إليه الملكية والحوز بالع

 .فسخ عقد البيع كانت عملية صورية للأسباب السابق شرحها

ن مطعوالتعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار ال إلى طلب الحكم بقبول مطلب ىوإنته

  .الإحالةبدون  فيه
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 المحكمة
 وإتحاد القول فيهما:الأول والثاني ترابطهما عن المطعنين 

يما إذا كان المقصود بالإعلام مقمن م م م ت ما يلي:"  9الفصل  اقتضىحيث 

 علامالإخارج التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له نظير من 

قة ، ولا لزوم للإدلاء ببطان الوصول مع الإعلام بالبلوغصحبة مكتوب مضمو

 ."  وكذلك عند تعذر الإدلاء بها  الاستعجاليةالإعلام في القضايا 

كن أن لا يمومن نفس المجلة ما يلي:"  70وحيث ورد بالفقرة الأخيرة من الفصل 

ة تونسيللخصم مقر بالبلاد اليقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان 

 سساتوعن ستين يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة والمؤ

  .العمومية"

شرع وحيث أن عملية الاستدعاء للجلسة من الإجراءات الأساسية التي عنى الم

س مسا بتنظيمها بكل دقة صلب مجلة المرافعات المدنية والتجارية لما لذلك من

 حقوق المتقاضين.مباشر ب

ه وحيث أن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجب

ثيره تأن  مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة

 من تلقاء نفسها.

ن فصليوحيث نعى المعقب على محكمة القرار المطعون فيه مخالفتها لمقتضيات ال

على  بإعتباره فرنسي الجنسية ويقيم بفرنسا وكان م م م ت      من    70و 9

 ا.الطالب إستدعاؤه بعنوانه بها ليكون ميعاد الحضور لا يقل عن ستين يوم

ن وحيث ثبت من رقيمي الإستدعاء لدى محكمتي الموضوع إستدعاء المعقب الآ

 9.5كلم والفسخ )طريق حبانة  في العنوان الواقع به العقار محل عقدي البيع

ق غ وفصفاقس( وتم التنصيص على وجود المحل مغلقا وعلى ذلك الأساس تم التبلي

 من م م م ت . 8مقتضيات الفصل 

 وحيث لم يحضر المعقب الآن لدى محكمتي الموضوع.

نه وحيث تم التنصيص صراحة بالفصل السادس من عقد البيع سند المطلب على ا

فإن مرجع النظر في ذلك محاكم و"في صورة حصول خلاف بين المتعاقدين 

 صفاقس وتعيين كل طرف عنوان مخابرته المذكور أعلاه".

فرنسا . ..وحيث إختار المعقب الآن حسب عقد البيع محل مخابرته بعنوانه التالي 

  بعد التنصيص على جنسيته الفرنسية وعدد جواز سفره الفرنسي.

من مجلة المرافعيات المدنيية والتجاريية أن المقير الأصيلي  7وحيث اقتضى الفصل 

للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة والمكان الذي يباشر فييه الشيخص مهنتيه أو 

تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور وأن المقر 
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تفيياق أو القييانون لتنفيييذ التييزام أو للقيييام بعمييل المختييار هييو المكييان الييذي يعينييه الا

 قضائي.

لقييام زام أو لهو الذي يعينه الإتفاق أو القانون لتنفييذ إلتي"وحيث أن المقر المختار : 

رع كتابة )عقيد أو وثيقية أخيرى ( أو ضيمنيا  ويعتبير المشي –سواءا  "بعمل قضائي

 المختار . في بعض الأحيان توفر حالة معينة مخصوصة من قبيل المقر

 2006/6133إسييتنتجت محكميية التعقيييب بييدوائرها المجتمعيية ) قييرار عييدد  وحيييث

ما لأن المشرع اعتمد طريقة التدرج أي لا يمكن المرور ( " 26/01/2012بتاريخ 

بق ختيار يسيذكر ثانية إلا بعد تميام الأول كميا أن الفقيه ييرى أنيه إذا تقيرر المقير الم

 على المقر الأصلي.

ن أمين م م م ت هيو  7مين قيراءة أحكيام الفصيل  كرسها المشيرعأن القاعدة التي  و

الخيييار قييائم إلا إذا فييرض المشييرع فييي صييورة مخصوصيية أو اعتمييد التييدرج فييي 

 بعض الصور المخصوصة فلا خيار.

ك وأنه لا شييء يفيرض التأوييل الضييق ويجيب تقيديم المقير المختيار كلميا كيان هنيا

راعيياة مالقاعييدة  ان بيينفس السييند فيقييدم المقيير المختييار ونفييساتفيياق وإذا ورد العنوانيي

 " . لطبيعة العلاقة

الفيا في غيير المقير اليذي عينيه يعيد مخكان  المعقب الآنأن استدعاء  وطالماوحيث 

باطلية وعليى المحكمية الإسيتدعاء للجلسية يجعيل إجيراءات  هعيدم حضيورو للقانون

 14صيل لك أم لا اعمالا لأحكيام الفاثارة ذلك من تلقاء نفسها سواء طلب الخصوم ذ

 من م م م ت.

ذا وحيث تعين والحالة تلك قبول هذين المطعنين ونقض القرار المطعون في ه

 الخصوص.

 عن المطعنين الثالث والرابع لتداخلهما وإتحاد القول فيهما:

حييييث يتطليييب القضييياء المسيييتعجل تيييوفر شيييرطين جيييوهرين إسيييتقر عليهميييا الفقيييه 

مين م م م ت هميا الإسيتعجال  201التشّريع يستشيفان مين صيريل الفصيل وكرّسهما 

 وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.

ر وحيث أن الإستعجال يستمد تعريفه حتما مين لفظيه وقيد عرفيه اليبعض بأنيه الخطي 

 الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .

بأصييل الحييق معنيياه هييو كييل مييا يتعلييق بييه وجييودا أو عييدما وحيييث أنّ عييدم المسيياس 

فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فييه أو فيي الآثيار القانونيية 

التي رتبها له القانون فدور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل 

لخصيمين عليى الآخير إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد ا

عاجلا أو يوقيف مقاومية مين أحيدهما لبخير باديية للوهلية الأوليى أنهيا بغيير حيق أو 

يتخذ إجراءا عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا مين أدلية الحيق، دون أن يمنيع 
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عليه التأمل في ما يثييره الأطيراف مين دفوعيات وميا يسيتندون إلييه مين حجيج حتيى 

ما هو غير جدي وما هو مثيار بغايية إخيراج النيزاع عين يستبعد منها ما هو مجرد و

 نظره وجره إلى قضاء الأصل .

تية وحيث أن إختصاص القضاء الإستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثاب

 والتي لا منازعة جدية في وجودها.

 دفوعات طرفي التداعي وحججهما يتضل جليا وجود منازعةبالرجوع إلى وحيث 

لقيام دون ا يتعذرّ الحسم فيها ،حقيقة فسخ عقد البيع المبرم بينهماصوص جديةّ في خ

 .بأعمال إستقرائيةّ وتحقيقات يضيق بها مجال القضاء الإستعجالي 

ظر القضاء الإستعجالي وإن كان من إختصاصه أن ين وحيث وعلاوة على ذلك فإن

يما بت فيفي ظاهر الحجج لتبيان جدية الدفع بها من عدمه فإنه لا يمكنه بحال أن 

فسخ  حقيقةالحجج من إلتزامات بأنواعها وصولا إلى البت في مسألة تلك تضمنته 

 وء ذلكى ضة علعقد البيع الرابط بين الطرفين من عدم ذلك وترتيب النتائج القانوني

 جل.خرج عن نظر القضاء المستعو تهي من المسائل التي تمس حتما أصل النزاع 

تكييون قييد وحيييث أنّ محكميية القييرار لمييا نحييت بقضييائها علييى النحييو الييذي قضييت بييه 

قرارهييا ميين هييذه الجهيية  وتعييين نقييض ميين م م م ت 201خالفييت مقتضيييات الفصييل 

 .أيضا

 

 ولهـاته الأسبــاب

قررررت المحكمررة قبررول مطلررب التعقيررب وررك  و أصرر  ونقرر  القرررار المطعررو  فيرره 

لإعرادة النررر فيهرا مجرددا  بصرااق وإحالة ملف القضرية علرم محكمرة ائسرت نا  

 بهي ة أخرى، وإعااء الطّاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمّن إليه.

ة ئرة المدنيّ عن الداّ 2019ديسمبر  27وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

اري العي هاجروعضوية المستشارين السيدّين  سلوى النهّديالعاشرة برئاسة السيدّة 

ة وبمساعدة كاتب  محمد الرمضانيوبمحضر المدعي العام السيدّ  وفاخربركات

 .عائدة إسكندرالجلسة السيدة 

 

 ر في تاريخهوحرّ 

  

  


